
الحكـــم العســـكري: محطـــات مـــن زراعـــة
الطائفية في مصر

, مايو  | كتبه أسامة الصياد

يــة كــرم بمركــز أبــو قرقــاص في محافظــة المنيــا جنــوبي مصر. الأحــداث وقعــت اشتباكــات طائفيــة في قر
انــدلعت علــى خلفيــة غــير طائفيــة في بــدايتها لكــن سرعــان مــا تحــول الأمــر إلى مشكلــة بين المســلمين

والأقباط المسيحيين في البلدة.

الوقائع مختلف فيها بشكل كبير حيث خرجت روايات عدة من القرية حول الأحداث التي أسفرت
يـــة مملوكـــة لمـــواطنين مســـيحيين، وأصـــيب شخصين أيضًـــا في يـــب  منـــازل بالقر عـــن حـــرق وتخر
الاشتباكات، بعدما تردد وجود علاقة عاطفية بين شاب مسيحي وسيدة مسلمة، أدت إلى هروب

الشاب من القرية.

المجموعـات الغاضبـة مـن أهـالي السـيدة المسـلمة قـامت باقتحـام منزل الشـاب المسـيحي وسرقتـه ثـم
اشعال النيران فيه، وكذلك قاموا باعتداءات على أربعة منازل مجاورة وإشعال النيران فيها جزئيًا.

مصادر إعلامية مصرية نقلت عن شهود عيان تطور الأمر إلى قيام المتعدين بتجريد سيدة مسيحية
مسنة (والدة الشاب المسيحي الهارب) من ثيابها أمام حشد كبير بالشا، وقد وصلت قوات الأمن
إلى هناك، وقامت بالقبض على ستة أشخاص منهم، حيث تباشر الآن التحقيق معهم، ولكن هذه

الرواية بتفاصيلها محل خلاف بين أطراف عدة.
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حادث جنائي، ما الذي حوله إلى الطائفية؟

يصــنف حقوقيــون الحــادث في بــدايته علــى أنــه حــادث جنــائي متعلــق بعــادات وتقاليــد المجتمعــات في
صـعيد مصر، إذ أن الحـادث كـان منحسرًا في بـدايته بين شـاب مسـيحي وسـيدة مسـلمة، وتطـور بعـد
ذلك ليطال مواطنين مسيحيين بالقرية بحرق منازلهم دون أن يكون لهم أي دخل بالأحداث أو أية

علاقة قرابة بالشاب المتسبب في الأحداث.

لـذا معالجـة هـذه الأمـور بـالصورة الطبيعيـة تكـون مـن خلال إنفـاذ القـانون بحـق المعتـدين والسـير في
إجــراءات قانونيــة بحتــة لا علاقــة لهــا بــدين الطــرفين، إلا أننــا في الحالــة المصريــة نجــد أن أجهــزة الأمــن
المصرية تتعامل منذ اللحظة الأولى مع الحادث بصفته “حادث طائفي” يحتاج لمعالجة أمنية سياسية

وليست قانونية.

دائمًا ما تلجأ الأقليات بصفة عامة إلى التحالف مع النظام والسلطة ظنًا منها
أن حمايتها ستكون بيد السلطان

 

ومــن جــانب آخــر تتــدخل المؤســسة الدينيــة المســيحية بصــفتها ممثــل للمســيحيين ومتحــدث رســمي
ــابع الأمــر مــع ــواضروس يت ــا ت ــة الأرثوذكســية يقــول إن الباب ــان للكنيســة القبطي باســمهم، ليخــ بي
القيادات السياسية والأمنية، وإنه دعا إلى “ضرورة ضبط النفس والتعقل والحكمة والمحافظة على

السلام الاجتماعي والعيش المشترك.”

وكذلك خرجت إدانة من مؤسسة الأزهر في بيان تعليقًا على ما وقع من أحداث جاء فيه إن “أبناء
مصر نســيج واحــد لا يجــب أن تــؤثر فيــه أفعــال آحــاد النــاس ممــن لا يحكمــون عقــولهم عنــد نشــوب

خلافات قد تحدث بين أفراد الأسرة الواحدة.”

بهـذه الصـورة تحـول الأمـر مـن مجـرد واقعـة جنائيـة بحتـة إلى دائـرة الطائفيـة، إذ أن الكنيسـة في مصر
دائمًا ما تعول على حل مشاكل المسيحيين عبر التحالف الضمني مع النظام والسلطة، وليس عبر

إنفاذ القانون، ليتحول الملف المسيحي في مصر إلى علاقة بين الكنيسة وأجهزة الأمن.

التعامل بروح الأقليات

دائمًا ما تلجأ الأقليات بصفة عامة إلى التحالف مع النظام والسلطة ظنًا منها أن حمايتها ستكون
يـق ترسـيخ مميزات للأقليـة ورسـم خطـوط وأطـر للتعامـل مـع أزمـاتهم بيـد السـلطان، وذلـك عـن طر

تحددها أجهزة الأمن، وليست بصفتهم مواطنيين.

على الرغم من ذلك لم يستطع هذا التحالف بين النظم العسكرية والكنيسة
أن يحمي المسيحيين كما توقعوا، وظلت النظم العسكرية زارعة للطائفية



بشكل كبير لإحكام السيطرة على الطائفة وممثلها الرسمي
 

وفي الحالــة المصريــة نجــد ذلــك ظــاهرًا بقــوة في طبيعــة العلاقــة بين النظــام والكنيســة، حيــث تصر
الكنيسة على تمثيل المواطنيين المسيحيين أمام النظام “شعب الكنيسة”، رغم أن الدستور المصري

والقوانين تعطي كامل الأهلية للمواطن المسيحي أن يعبر عن نفسه دون واسطة الكنيسة.

وعلـى صـعيد النظـام يعمـل علـى اسـتمرار التحـالف بهـذا الشكـل كضمانـة للسـيطرة علـى فئـة داخـل
المجتمــع، بــل وترســيخ هــذا التحــالف بالفزاعــات المختلفــة، الــتي يقــوم النظــام مــن خلالها بتوصــيل

الرسائل إلى هذه الطائفة أنه بدون التحالف مع السلطة بقائكم ووجودكم في خطر.

ومن هنا أتت إشكالية المسيحيين في مصر بشكل مزودج مع النظم العسكرية المتعاقبة على حكم
البلاد، حيث قاما الطرفان بالاتفاق الضمني على هذا النسق من التعامل على مر التاريخ، وهو ما
حول كافة أزمات المواطنيين المسيحيين الاجتماعية والسياسية إلى مشكلات بصبغة طائفية يستفيد

كثر. كثر فأ منها هذا التحالف ويترسخ أ

وعلى الرغم من ذلك لم يستطع هذا التحالف بين النظم العسكرية والكنيسة أن يحمي المسيحيين
كمــا توقعــوا، وظلــت النظــم العســكرية زارعــة للطائفيــة بشكــل كــبير لإحكــام الســيطرة علــى الطائفــة
وممثلها الرسمي، وهو ما حال دون اندماج المسيحيين بصورة كاملة داخل المجتمع، وقد أفرز ذلك

عوارض أخرى مجتمعية.

محطات من تحالفات زراعة الطائفية في مصر

هــذا التحــالف الــذي نتحــدث عنــه بين النظــم العســكرية في مصر والمؤســسة الدينيــة الكنســية، هــو
كبر عوامل زراعة الطائفية على مر التاريخ، حتى أن هذه النظم التي حولت الكنيسة بالتحديد أحد أ
إلى “دولــة” ترعــى شــؤون المــواطنين المصريين المســيحيين بالاتفــاق مــع الأجهــزة الأمنيــة، جــارت علــى

حقوق المواطنة بالنسبة للمسيحيين.

أتت إشكالية المسيحيين في مصر بشكل مزودج مع النظم العسكرية المتعاقبة
على حكم البلاد، حيث قاما الطرفان بالاتفاق الضمني على هذا النسق من

التعامل على مر التاريخ
 

ففي عهد الناصري الذي أتى بعد نهاية الحقبة الملكية في مصر تم تهميش الأقباط ومنعهم من تولي
أي مناصـب حساسـة في الدولـة دون أي سـبب وجيـه داخـل دولـة عبـدالناصر الـتي يصـنفها البعـض

على اعتبار علمانيتها.



ير حيث كان العرف داخل التشكيلة الوزارية في هذا الوقت التي تضم  وزارة أن تشمل جميعها وز
قبطــى واحــد عــدا وزارة صــدقى ســليمان عــام  لم تضــم أى قبطــى وكــانت حقــائب التمــوين

والمواصلات هى المخصصة لهم، وهو نظام كوتة يهمش من الأقباط وينتقص من أهليتهم بالفعل.

وقد كتب الباحث هاني نسيرة عن ذلك في ورقة تتحدث عن الطائفية قبل وبعد الثورة المصرية قائلاً:
“لجــأت حكومــات الثــورة- منــذ عهــد عبــد النــاصر- إلى تعيين عــشرة مــن أعضــاء مجلــس الأمــة، كــانوا
يختارون من بين المسيحيين، كما تم اللجوء إلى تعيين بعض المسئولين من التكنوقراط المسيحيين في

الوظائف الكبيرة، بالإضافة إلى تحديد نسبة للمسيحيين في الكليات العسكرية وفي كلية الشرطة.”

وأضـــاف: “وبهـــذا يكـــون النظـــام النـــاصري قـــد أرسي دعـــائم المحاصـــصة الطائفيـــة السياســـية غـــير
يــع المناصــب علــى ــزال نعيــش تطبيقاتهــا حــتى الآن وقــد تصــل عبثيتهــا في توز ية والــتي لا ن الدســتور
الطوائف إلى درجة تخصيص بعض الوزارات بشكل شبه دائم للمسيحيين مثل وزارة الهجرة أو وزارة
البيئــة، وهــو تقليــد ســار عليــه الســادات ومبــارك فيمــا بعــد… وفي حين أســس عبــد النــاصر للتمييز
الطائفي والجمود السياسي جاء عهد السادات ومبارك لينشطا الاشتباك والفتنة الطائفية بامتياز!”

الاشتباك في عهد السادات

هــذا المفهــوم الطــائفي الــذي انطلــق في عهــد عبــدالناصر ظهــرت تجليــاته في عهــد الســادات بســنوات
الاشتبـــاك الطـــائفي والاصـــطدام بين الدولـــة و “دولـــة الكنيســـة”، حيـــث تعـــددت وقتهـــا الأحـــداث

الطائفية ذات الصدى مثل أحداث الخانكة وأحداث الزاوية الحمراء.



كما اعترضت الكنيسة على قوانين تشريعية جديدة أبرزها كان مشروع قانون حد الردة، وقد بدء
ظهور في ذلك الوقت ايضًا ما يُعرف باسم “أقباط المهجر” الذين بدأوا في انتقاد نظام السادات الذي
وضــع في دســتور عــام  فى مــادته الثانيــة أن الإسلام ديــن الدولــة ومبــادىء الشريعــة الإسلاميــة

مصدر للتشريع.

وقد اصطدمت الدولة رسميًا حينها بدولة الكنيسة برئاسة البابا شنودة الذي عزله السادات وأمر
. بتشكيل لجنة لإدارة شئون الكنيسة عام

كل هذه التطورات كانت نتاج وضع الكنيسة الجديد كقوة سياسية ممثلة للأقباط أمام النظام، في
الوقت الذي بدأت فيه تتصاعد الأحداث الطائفية التي اعتمدت الدولة في حلها على تحالفها القديم
مـــع الدولـــة الكنســـية، لكـــن لســـوء الحـــظ حـــدث النزاع بين الســـادات والكنيســـة فكـــانت ســـنوات

الاشتباك.

يس التحالف في عهد مبارك تكر

استمرت الأحداث الطائفية في العهد المباركي بل تضاعفت، لكن النظام أصلح علاقته بالكنيسة وأعاد
تعيين البابــا شنــودة في منصــبه -كرئيــس لدولــة الأقبــاط-، واســتلمت الكنيســة بشكــل كامــل ملــف

المسيحيين بعيدًا عن الدولة وبالتنسيق مع جهاز أمن الدولة “الأمن الوطني حاليًا”.



وفي هذا العهد رسخ الجانبان تحالفهم الطائفي، ورغم ذلك لم تنجح الدولة ولا الكنيسة في حماية
المجتمع من العنف الطائفي، وأصبح المعدل السنوي لحوادث العنف في مصر حتى يناير  يبلغ
 حادثًا ذا صبغة طائفية سنويا، أي بمعدل حادث كل أسبوع، توزعت بين  محافظة من أصل
 محافظة مصرية، وتراوحت بين حادث واحد مثل محافظة الشرقية وبين  حادثا في محافظة

المنيا.

واسـتمر النظـام في عمليـة ترضيـة النخـب القبطيـة ومساعـدتها في إحكـام سـيطرتها علـى مـا يُعـرف بــ
“شعب الكنيسة”، بل وقمع أي حراك مسيحي داخلي يدعو إلى فك الارتباط بين النظام والكنيسة.

المجلس العسكري يسحق المسيحيين بنفسه

جـاءت ثـورة ينـاير وتحـرر معهـا كـل  في مصر، وأعطـت للأقبـاط هامشًـا للتمـرد علـى الكنيسـة الـتي
وقفت مع نظام مبارك لآخر لحظة، ثم جاء عهد المجلس العسكري الذي تولى إدارة شؤون البلاد بعد

ثورة يناير.



وجاءت أحداث ماسبيرو التي أثبتت للأقباط أنهم مهما تحالفوا مع الأنظمة العسكرية والدولة لن
توفر لهم الحماية الكاملة كما يظنون، وكشفت عن الوجه الحقيقي للنظام العسكري الذين تحالفوا

كثر. معه لمدة  عام وأ

وبالرغم من ذلك لم يتعلم المسيحيين الدرس وعملوا على استكمال التحالف مع النظام المنتخب بعد
ثورة يناير للحفاظ على مكتسبات النخبة القبطية التي تحكم “شعب الكنيسة” بصفتهم مسيحيين
قبل أن يكونوا مصريين، وعليه تماهى النظام الجديد الذي ترأسه الرئيس السابق محمد مرسي وورث

معه كل تحالفاته.



ومـع أول تغيـير سـياسي حـدث بعـد عـام واحـد وهـو الانقلاب العسـكري علـى الرئيـس المنتخـب كـانت
المؤسسة الدينية الرسمية المسيحية في المقدمة تدعم وتبارك السلطة العسكرية التي عادت إلى صدارة

المشهد مرة أخرى.

ليتضـــح أن المشكلـــة الطائفيـــة في مصر ليســـت مشكلـــة دينيـــة بالأســـاس وإنمـــا هـــي أزمـــة سياســـية
واجتماعية تتمثل في عزل الكنيسة للأقباط عن المجتمع “الذي به من المشاكل ما به” بتحالف مع
السلطة ظنًا منهم أن هذا هو الطريق الآمن، ولكن الأيام أثبتت أن النظم العسكرية في كل مرة لا
تــوفي بتعهــداتها تجــاه الأقبــاط، بــل تســحقهم في حــال عارضوهــا، فيمــا توجــد شبهــة انتفــاع للنخبــة
القبطية من هذا الوضع الذي تؤمن بها مصالحها مع الدولة، وتترك المسيحين على الأرض فريسة



للعنف المجتمعي والسياسي لتأتي الكنيسة في النهاية لتصوره على أنه “عنف طائفي”، دون أن تلقي
بأي مسؤولية على الدولة المتحالفة معها.
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